سيدي الرئيس

اصحاب السعادة رؤساء الوفود

السيدات والسادة ممثلوا المنظمات الدولية

أعضاء البعثات والوفود والمنظمات المحترمين




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


إنه لشرف لي أن أشارك في الإجتماع الثالث والأربعون للجنة التنمية الإجتماعية والذي يأخذ لهذا العام صفة إستثنائية كونه يأتي بعد مرور عشرة اعوام على قمة كوبنهاغن للتنمية الإجتماعية والتي شكلت منعطفاً  تاريخياً في مفاهيمنا وسياساتنا وبرامجنا ومشروعاتنا التنموية.

ويطيب لي أن أتقدم للجنة الكريمة بتقريري الثاني لرصد تطبيق القواعد الموحدة لتكافؤ الفرص والأنشطة التي شملها برنامج عملي للعام الماضي والذي سعى الى 
1. زيادة الوعي بأوضاع الإعاقة 

2. ورصد جهود الحكومات والمنظمات الإقليمية والوطنية في تنفيذها 
3. وتقديم الدعم والمساندة لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقات وقضاياهم 
4. حث الأجهزة والمنطمات الأممية والأقليمية والوطنية العاملة على الأهتمام بقضايا الإعاقة والمعاقين
وذلك من خلال:
1. إجراء الإتصالات

2. القيام بالزيارات
3. اطلاق المبادرات
4. المشاركة في الإجتماعات
5. المؤتمرات التي تعقدها الحكومات والمنظمات والإتحادات في كافة الأقاليم التي يغطيها برنامج العمل.
سيدي الرئيس، السادة الأعضاء،
إسمحوا لي بدايةً أن أتقدم بخالص الشكر الى دولة قطر على دعمها المتواصل لإعمال المقرر الخاص،
والى لجنة التنمية الإجتماعية وكادرها الإداري على التسهيلات التي قدمت لبرنامج عملي،

كما أود أن أسجل إعترافي بالجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء مجموعة الخبراء المساندة لأعمال المقرر الخاص خلال الفترة السابقة من ولايتي وعلى إقتراحاتهم الخلاقة لتوجيه العمل وحضورهم الدائم في كل خطواته.
سيدي الرئيس، 

سأحاول في هذا الإيجاز أن أعرض لمحتوى التقرير تحت ثلاثة عناوين رئيسة:

· يتناول الاول الأنشطة التي شملها برنامج العمل

· ويعرض الثاني التحديات التي تواجه وضع الإعاقة على المستويين الحكومي والأهلي 
· ويلخص الثالث التوصيات التي إسـتنـدت على الأنشطة والأوضاع والتحديات
وأود هنا أن أشير الى حقيقة إلتزام برنامج العمل بمبدأين:
 تمثل الأول في تبني المنهج الإيجابي القائم على تحديد الخطوات الإيجابية وإظهارها وتعزيزها دون التنازل عن شرط الموضوعية في الرصد، والحوار والتدعيم،
 وإرتبط الثاني بالحرص الدائم على تذكير كافة الشركاء بفلسفة تكافؤ الفرص وأهمية الإبقاء عليها كهدف عام تسعى القواعد الموحدة الى ترجمته وتجسيده.
· الأنشطة
لقد شمل برنامج عملي خلال العام على العديد من الأنشطة والفعاليات وكانت على النحو التالي:
 أولاً— في مجال زيادة الوعي:

1- الحوار والتباحث مع الحكومات والمنظمات. وقد شمل ذلك صناع القرار في عشرة دول وأكثر من 150 منظمة أشخاص ذوي إعاقة في أمريكا اللاتينية، وأوروبا، وآسيا وأفريقيا، والعالم العربي، وأمريكا وكندا.

2- إلقاء ثمانية عشر بحثاً وكلمة إفتتاحية في ثلاثة عشر عاصمة ومدينة في كافة أقاليم في العالم.
3- إستخدام وسائل الإعلام العالمية في التوعية والتعريف وبناء الإتجاهات الإيجابية نحو الأشخاص ذوي الإعاقات من خلال المؤتمرات والبيانات الصحفية، والمقابلات التلفزيونية والإذاعية، والرسائل التوعوية الموجهة للجمهور في الإحتفالات، والمناسبات، والفعاليات التي تنظمها الهيئات الدولية والإقليمية والوطنية كاليوم العالمي للإعاقة.
4- إنتاج ومضات تلفزيونية حول مضامين القواعد الموحدة بهدف تصحيح المفاهيم الخاطئة بناء الإتجاهات الإيجابية وتشجيع تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة.
ثانياً— في مجال الرصد:

1- بمناسبة مرور مايزيد على عشرة سنوات على التبني العالمي للقواعد الموحدة لتكافؤ الفرص، وسعياً لتوفير المعرفة الموضوعية للجنة الكريمة حول الخطوات التي إتخذتها الحكومات بإتجاه التطبيق، فقد إشتمل برنامج العمل على تصميم وإدارة مسح عالمي شمل كافة حكومات الدول الأعضاء، وقد تم توزيع إستبانة المسح في منتصف اكتوبر 2004 وقد باشرنا بإستقبال صحيفة الإستبيان بعد تعبئتها من قبل الحكومات.
وقد تضمن الإستبيان 47 سؤالاً شملت القواعد الموحدة وبواقع سؤالين لكل قاعدة حيث حاول الأول التعرف على إجراءات الحكومات في مجالات السياسة، والتشريع، والبرامج، والتخصيصات المالية، والتدريب، وبناء القدرات، ومستوى إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. 

وهدف الثاني الى رصد أوضاع فئات الأشخاص ذوي الإعاقات في ضوء الإجراءات الحكومية.

وتمشياً مع فلسفة وروح ونص مبادرة تكافؤ الفرص التي أتشرف برصد تطبيقها فقد قمت بتوجيه نفس الإستبيان لمنظمتين للاشخاص ذوي الإعاقة في كل دولة من الدول الأعضاء التي شملها المسح. وذلك للوقوف على رؤية الأشحاص ذوي الإعاقات لواقعهم وعملاً بمبدأ إشراكهم في تقييم الواقع وتحديد الحاجات.
2- وحرصاً على إستكمال صورة الواقع وبيان الأدوار التي يقوم بها الشركاء فقد إشتمل برنامج الرصد على دراسة مسحية لرسالة، وأهداف، وموازنات المنظمات الدولية على المستوى الأقليمي بهدف التعرف على ما تقدمه هذه المنظمات من برامج ومشروعات للأشخاص ذوي الإعاقات، وقد شمل المسح كل من
 منظمات
الصحة العالمية،
اليونسكو،
والعمل الدولية،
وصناديق
الطفولة،
تنمية المرأة،
الأنشطة السكانية
وبرنامج
الأمم المتحدة الإنمائي،
إضافة الى

 المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

3- إضافة الى ماتقدم فقد أسهمت الزيارات، والمشاركات، والإتصالات، ولقاءات الخبراء، ومتابعة الفعاليات الدولية، والأنشطة الإقليمية، والتقارير، والدراسات المنشورة حول الإعاقة في رصد أوضاع الإعاقة والمعاقين على المستويات الدولية، والإقليمية، والوطنية.

4- كما شمل برنامج العمل على مشروع يرمي لجمع، وتبويب، وتوزيع البيانات المتوفرة عن البرامج، والخبرات، والمبادرات لكل دولة من الدول الأعضاء على حدة     ونأمل في إستكمال الصورة بعد تحليل نتائج الإستبيان.   
ثالثاً— في مجال التشاور الإقليمي:
عملاً على التعرف على الجهود التي تقوم بها الحكومات والمنظمات الأهلية على المستوى الميداني وسعياً لتأسيس وتعميق الحوار بين الحكومات ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقات،      

وبهدف الوقوف على التجارب الناجحة بغية تعزيزها ونقلها ورفد الجهود المبذولة وطنياً بالخبرة العالمية،
فقد جاء برنامج التشاور الإقليمي، والذي يقوم على تحديد ثلاثة الى أربعة دول في كل أقليم من الأقاليم الستة ليتم زيارتها والإطلاع على الإنجازات المنفذة والتحديات القائمة. 

وفي هذا السياق فقد تمّ تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج خلال خريف 2004 في أمريكا اللاتينية، وستشمل المرحلة الثانية إفريقيا في أبريل 2005 .

رابعاً— في مجال التعاون والتنسيق الدولي:

  تمشياً مع فلسفة ومنطلقات مبادرة تكافؤ الفرص، وإيماناً بأهمية التعاون الدولي في نقل الخبرة والدعم وسعياً لتيسير إنتقال الخبرات من الأقاليم والدول فقد برزت الحاجة الى إيجاد مسار يرمي لتطوير علاقة تنسيق وتعاون بين الأقاليم.

وقد تم تنفيذ النشاط الأول لهذا البرنامج من خلال تأسيس علاقة  تعاون عربي أوروبي في مجال تشريعات الإعاقة، وقد مهد لهذا التعاون تشكيل لجنة برلمانية متخصصة في الإتحاد البرلماني العربي في سبتمبر 2004 ، وذلك في أعقاب تبني مبادرة العقد العربي للإعاقة (2004-2013 ) ورغبة البرلمانيين العرب في الإطلاع على تجارب عالمية متقدمة في مجال التشريعات الخاصة بتحقيق تكافؤ الفرص.  
· التحديات التي تواجهنا:
بالرغم من الخطوات التي إتخذها العالم في مجال الإعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات وتوفير الفرص لمشاركتهم، إلا أن هناك العديد من التحديات التي لا زالت تعيق التقدم وتستدعي الإستجابة—
وتقف في مقدمة هذه التحديات- 

1- الإحصاءات والمعلومات

يمثل نقص البيانات والمعلومات حول حجم، وأنواع، وحاجات، وتحديات الأشخاص ذوي الإعاقة التحدي الأكبر للعاملين في مجال السياسات، والرصد، والتنمية. 
ولا تزال المعرفة المتوفرة حول كافة هذه المتغييرات تستند الى التقديرات وتفتقر الى آليات القياس مما يجعلها موضعاً للتساؤل والخلاف والتشكيك ويحول دون إعتمادها في صياغة السياسات وتخطيط البرامج والمشاريع.
2-  الإتجاهات المجتمعية نحو الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقات

لا تزال الكثير من المجتمعات تحمل مفاهيم مغلوطة عن أسباب حدوث الإعاقة وطبيعة الأشخاص ذوي الإعاقات وتسهم هذه المفاهيم والرؤى في توليد إتجاهات سلبية نحوهؤلاء الأشخاص وقضاياهم وتؤثر على الإستجابة المجتمعية للإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقات في تلك المجتمعات.

3- الفقروالمديونية ومحدودية الموارد
تشير البيانات المتداولة الى وجود أكثر من 80% من الأشخاص ذوي الإعاقات في البلدان النامية. وتؤثر أوضاع الفقر والمديونية ومحدودية الموارد على فئة الأشخاص ذوي الإعاقات بإتجاهين:
يتمثل الأول بعدم كفاية الدخل لتلبية إحتياجات الأفراد الأمر الذي يؤدي الى الإهمال والإقصاء وزيادة التهميش الذي تعاني منه هذه الفئة داخل مجتمعاتها.

 ويتعلق الثاني بعدم قدرة الدولة والمجتمع على تبني مشروعات لتطوير أوضاع الفئات المهمشة ومنهم المعاقين.
4-  تدني مستوى اهتمام المنظمات الدولية بقضايا الإعاقة

لا زالت الإعاقة وقضاياها أكثر الموضوعات إهمالاً على أجندة المنظمات والصناديق والبرامج الدولية. وبالرغم من تجدد إهتمام بعض المنظمات الدولية بقضايا الإعاقة إلا أن حجم وفعالية الإهتمام لم يترجم الى برامج تنعكس آثارها على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم.

5-  تدني مستوى الوعي الصحي وعلاقته بالإعاقة

تشير الأبحاث الطبية والدراسات الى أن غالبية الإعاقات يمكن تجنبها من خلال تحسين مستوى التغذية للأمهات ورفع مستوى الرعاية الصحية اللازمة إثناء الحمل والولادة وما بعدها، إضافة الى جعل الفحص الطبي قبل الزواج إجراءاً إالزامياً.ً
6-  الجريمة و الحروب والصراعات الداخلية 

تساهم الجرائم والحروب والصراعات الداخلية في حدوث الإعاقة وزيادة معاناة المعاقين.

وتسهم الصراعات والحروب والجريمة في خلق تعقيدات إضافية تحول دون وصول الخدمات وتنفيذ أية برامج تهدف الى تحسين أوضاع المعاقين.
7-  تدني مستوى مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقات ومنظماتهم 
بالرغم من أهمية الإشتراك المجتمعي في تحديد الحاجات وبناء السياسات وإدارة وتشغيل البرامج إلا أن مساهمة الأشخاص ذوي الإعاقات في كثير من المجتمعات هي أدنى مما ينبغي في هذه الأنشطة.
8-  ضعف مستوى التنسيق والتعاون بين بعض الحكومات و منظمات الاشخاص ذوي الاعاقة 
تستند مبادرة تكافؤ الفرص على مبدأ المشاركة والتعاون بين الحكومات والمنظمات وتدعو الوثيقة في أكثر من موقع الى إشراك الأشخاص ذوي الإعاقات ومنظماتهم في كافة مراحل وميادين التطبيق، إلا أن العلاقة بين الحكومة والمنظمات في بعض المجتمعات هي علاقة يشوبها التشكيك وتتسم بالتنافر.
  9-  تدني مستوى التزام الحكومات وغياب الارادة السياسية لتنفيذ تكافؤ الفرص 
لقد شكل تبني القواعد الموحدة إلتزاماً أخلاقياً وسياسياً لدى الدول التي تبنتها، ومع أن العديد من دول العالم عملت على ترجمة إلتزامها الى واقع، إلا أن بعض المجتمعات لم تتخذ الخطوات الكافية للوفاء بهذا الإلتزام الرامي لخلق بيئة اجتماعية قانونية طبيعية خالية من العوائق والعقبات.
 10-  افنقار منظمات الأشخاص ذوي الإعاقات  للقوة والنفوذ السياسي 
في حين تشكل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في العديد من دول العالم الصناعي جماعات ضغط ذات نفوذ وتأثير على القرار السياسي،

إلا أن هذا الواقع لا يجد له نظيراً في الكثير من دول العالم الأخرى الأمر الذي يحد من إمكانية إدراج مطالب وإحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقات على سلم أولويات العمل الحكومي وبرامج التنمية.
 11- تدني مستوى التنسيق بين القطاعات المختلفة           

يتطلب التنفيذ المثالي للقواعد الموحدة لتكافؤ الفرص تبني برنامجاً وطنياً شاملاًً يتناول كافة جوانب حياة الإنسان الواردة في القواعد من 1 الى 12. 

ويستدعي تنفيذ البرنامج الوطني وجود تعاون وتنسيق بين كافة المؤسسات والأجهزة المعنية بالتنفيذ.

وبالرغم من ذلك يشير الواقع الى غياب التنسيق أو تدني وضعف مستواه في العديد من المجتمعات.
12-أوضاع المرأة والطفل
لقد كانت المرأة والطفل من الأولويات التي ركز عليها برنامج العمل وبالرغم من وجود إتفاقيتين دوليتين للحفاظ على حقوق الطفل ورفع التمييز ضد المرأة، إلا أن أعضاء هذه الفئات من الأشخاص ذوي الإعاقات يعانون من أشكال مضاعفة من التمييز وإنتهاك الحقوق في الكثيرمن أقاليم ومجتمعات العالم.

 سيدي الرئيس

السيدات والسادة الأعضاء
لقد كانت السنة الماضية سنة مليئة بالأثارة والتعلم والإنجاز.

فقد أتاحت لي أنشطة الرصد، والزيارات، والمشاركات، والإتصالات، والإجتماعات التي قمت بها وشاركت بأعمالها، التعرف على الكثير من المبادرات الريادية، والإطلاع على التجارب الخلاقة، والإنجازات العظيمة، والعزيمة التي لا تعترف بالمحددات. وقد حرصت على رصد هذه التجارب ونقلها وتشجيع الحكومات والمنظمات على محاكاتها والإفادة منها.

وقد تنوعت البرامج بتنوع السياسات والتشريعات والنظم والموارد المتاحة للدول،  حيث تراوحت هذه البرامج في شموليتها بين برامج تكاملية تـتـتـبع سلامة وصحة الفرد منذ لحظة الأخصاب حتى الوفاة، الى برامج إعتمدت أسلوب أعادة تنظيم المجتمع بالشكل الذي يتيح خلق الفضاءات الملائمة لتكافؤ الفرص لكافة أعضائها.

سيدي الرئيس،
 السيدات والسادة أعضاء اللجنة المحترمين،
بالرغم من عظم التحديات التي تواجه البرامج التنموية، وتعيق التطبيق الأمثل لمبادرة تكافؤ الفرص للمعاقين، ألا إن هذه التحديات لا تشكل عقبات لا يمكن تجاوزها، وإنما تحمل لنا ولكل العاملين في مجال التنمية وحقوق الإنسان فرصاً تحفزنا وتدفعنا لإستثمارها من أجل إعادة تشكيل بيئتنا وثقافتنا وتشريعاتنا لتناسب كافة الفئات وتساعدنا على المشاركة الكاملة والإندماج في بنى وأنشطة ومؤسسات مجتمعاتنا المحلية والعالمية.
وفي هذا المقام وإستناداً الى محتوى التقرير، فإني أتقدم للجنتكم ولكافة الشركاء والأطراف بالتوصيات التالية:

1. أدعو الحكومات لتجديد إلتزامها ومضاعفة جهودها من أجل تقديم رعاية صحية ملائمة، تسهم في الحد من حدوث حالات الإعاقة وتخفف من آثارها، وتحقق فرص المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقات.
2. وأود أن أتوجه هنا للحكومات التي تعزو تدني مستوى الرعاية الصحية الى إنعدام الموارد فأقول إن معالجة أسباب الإعاقة والعمل على الوقاية منها يمكن أن يكونا أقل كلفة من مواجهتها.

3. وبنفس الإتجاه يتعين على الحكومات أن تشارك في تنظيم حملات واسعة للتوعية بالعادات السائدة والممارسات التقليدية التي تسهم في إحداث الإعاقة وزيادة معدلاتها.
4. تبني المجتمعات لمبدأ تحقيق تكافؤ الفرص بمعناه الواسع بحيث يشمل جميع الفئات وكافة جوانب التفاعل الإنساني والتنمية البشرية، والتأكيد على أهمية وفعالية القواعد الموحدة في تحسين نوعية الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة وإدماج الفئات المهمشة والمهملة وضمان مشاركتها الكاملة في أنشطة وفعاليات ومؤسسات مجتمعاتها.  

5. دعوة الحكومات للعمل على تبني برامج لتطوير نظم الإحصاء والمعلومات بحيث تشمل إنتاج، وجمع، وتحليل، ونشر، وتوزيع وتداول البيانات بشكل منهجي ودوري. 
6. العمل على بناء وتطوير علاقات إيجابية بين الحكومات ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقات وتوسيع دائرة ونطاق مشاركة المنظمات في تحديد الحاجات ورسم السياسات وتنفيذ البرامج.
7. إتخاذ خطوات جادة على مستويات السياسة، والتشريع، والبرامج تكفل الإدماج التعليمي الكامل والمشاركة الكاملة. ويتعين أن تقترن التشريعات بضمان جميع أشكال تسهيلات الوصول، وتوعية المجتمع ككل وموظفي النظام التعليمي وتوفير التدريب لهم.

8. الإلتزام بمفاهيم التأهيل وإعادة التأهيل بمعناهما الشامل والذي يتناول الأبعاد الفسيولوجية، والنفسية، والاجتماعية والمهنية والطبية والعلاجية. وينبغي احترام وفهم وتوظيف الطاقات النفسية والعاطفية والمهنية المتوافرة لدى الأسروالافادة منها في برامج التأهيل وإعادته.
9. العمل على إدراج الإعاقة على قوائم أولويات برامج المؤسسات المالية الدولية المعنية بتحديات الفقر والبطالة وتحفيز التنمية وتحديد أهداف خاصة ترمي لإدماج قضايا المعاقين في برامج وخطط عمل هذه المؤسسات. 
10. تشجيع إنشاء هيئات وطنية مستقلة للرصد تضم ممثلين عن منظمات المعوقين ومقدمي الخدمات والمربين، وتخصيص موازانات كافية للرصد، وتخويلها سلطة إصدار التقارير والتقييمات.

11. توسيع دائرة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين من خلال إتاحة فرص العمل والوصول لها وتبني البرامج التدريبية، وبناء قدراتهم بما يمكنهم من المساهمة في النشاط الاقتصادي ويعزز الحس بالمسؤولية ويحقق أشكال الأستقلالية.
12. دعوة اللجان المعنية بمتابعة تنفيذ حقوق الطفل وإتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأجهزة الرصد الوطنية إيلاء قضايا وأوضاع الطفل والمرأة ذوي الإعاقة الإهتمام المناسب عند مراجعة ومناقشة تقارير الدول المتعلقة بتنفيذ الإتفاقيتين.
13. كذلك فإنني أدعو المنظمات الدولية ووكالات وصناديق الأمم المتحدة المعنية بالتنمية أن تدرج الإعاقة وقضايا المعاقين على برامجها، وبصورة خاصة صندوق الطفولة (اليونسف) وصندوق تنمية المرأة (يونيفم). 
14. توفير الدعم المالي لصندوق أنشطة المقرر الخاص.

سيدي الرئيس،
 أشكركم على إدارتكم الفعالة لهذه الجلسة
وأشكر أعضاء اللجنة والحضور الكرام،
وآمل أن أكون قد وفقت في إبراز الملامح الرئيسة لتقريري علماً بأنه متوفر للتداول.
وفقكم الله والسلام عليكم رحمة الله وبركاته.
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